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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الدليل الثاني والثالث في دحض فرية جولد زيهر.
الكلمات المفتاحية: الدليل الثاني والثالث في دحض فرية جولد زيهر.
I. المقدمة
قال الشيخ القاضي -رحمه الله- ردًّا على المستشرقين ومن شايعهم: "لما كُتبت المصاحف العثمانية، وأرسلت إلى الأمصار الإسلامية لم يكتف الخليفة عثمان بإرسالها إلى الأمصار وحدها لتكون الملجأ والمرجع، بل أرسل مع كل مصحف عالمًا من علماء القراءة يعلِّم المسلمين القرآن وفق هذا المصحف وعلى مقتضاه.
II. موضوع المقالة 
الدليل الثاني والثالث في دحض فرية "جولد زيهر":
قال الشيخ القاضي -رحمه الله- ردًّا على المستشرقين ومن شايعهم: "لما كُتبت المصاحف العثمانية، وأرسلت إلى الأمصار الإسلامية لم يكتف الخليفة عثمان بإرسالها إلى الأمصار وحدها لتكون الملجأ والمرجع، بل أرسل مع كل مصحف عالمًا من علماء القراءة يعلِّم المسلمين القرآن وفق هذا المصحف وعلى مقتضاه، فأمر زيد بن ثابت أن يُقرئ بالمدينة، وبعث عبد الله بن السائب إلى مكة، والمغيرة بن شهاب إلى الشام، وعامر بن عبد قيس إلى البصرة، وأبا عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة، وقد سبق أن ذكرنا ذلك عند ذكرنا لعدد المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار الإسلامية، فكان كل واحد من هؤلاء العلماء يُقرئ أهل مصره بما تعلمه من القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر التي يحتملها رسم المصحف دون الثابتة بطريق الآحاد والمنسوخة، وإن كان يحتملها رسم المصحف، فالمقصود من إرسال القارئ مع المصحف تقييد ما يحتمله الرسم من القراءات بالمنقول منها تواترًا، فلو كانت القراءة مأخوذة من رسم المصحف، وساغ لكل إنسان أن يقرأ بكل قراءة يحتملها رسم المصحف، سواء كانت ثابتة بطريق التواتر، أم بطريق الآحاد، أم كانت منسوخة، أم لم يكن لها سند أصلًا، لم يكن ثَمَّ حاجة إلى إرسال عالم مع المصحف، فإيفاد عالم مع المصحف دليل واضح على أن القراءة إنما تَعتمد على التلقي والنقل والرواية، لا على الخط والرسم والكتابة.

الدليل الثالث في دحض فرية "جولد زيهر":
لو كان خلو المصاحف من الشكل والإعجام سببًا في تنوع القراءات واختلافها؛ أي إن هذا الاختلاف نتيجةً حتميةً لخلوِّ المصاحف من الشكل والإعجام لكانت كل قراءة يحتملها رسم المصحف صحيحة معتبرة من القرآن، وليس كذلك؛ فإن ما يحتمله رسم المصاحف من القراءات أربعة أقسام:
القسم الأول:
ما ثبت بطريق التواتر، وهو جل القراءات ومعظمها، كالقراءات في كلمة: "ونخرج له" فإن كلمة "ونخرج" فيها ثلاث قراءات: الأولى: بنون مضمومة مع كسر الراء "ونخرِج". الثانية: بياء مثناة تحتية مضمومة مع فتح الراء "ويُخرَج". الثالثة: بياء مثناة تحتية مفتوحة مع ضم الراء "ويَخرُج". والقراءات الثلاث ثابتة بطريق التواتر، والرسم يحتملها.
القسم الثاني:
ما ثبت بطريق الآحاد، وصح سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وهكذا إلى نهاية السند، واستفاض نقله عن أئمة الأداء، واشتهر ذكره بين شيوخ الإقراء، وتلقاه علماء القراءة بالرضا والقبول كقراءة: "وَالَّذِي خَبُثَ لا يُخْرِجُ إِلاَّ نَكِدًا"، بضم الياء وكسر الراء في "يخرج"، وقراءة: "أَجَعَلْتُمْ سِقَاةَ الْحَاجِّ وَعِمَرَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" [التوبة: 19] بضم السين، وحذف الياء: جمع ساق، مثل رماة جمع رام. "وعمَرَة" بفتح العين والميم مع حذف الألف بعدها: وهي جمع عامر، مثل صنع جمع صانع. فهاتان القراءتان مع ثبوتهما بطريق الآحاد، قد صح سندهما، وذاع بين القراء خبرهما وتلقَّوهما بالقبول، ورسم المصحف يحتملهما، وقد قرأ بهذه القراءة ابن وردان عن أُبيّ جعفر بخلافٍ عنه، وحكم هذين القسمين واحد، وهو أن كل واحد منهما يعتبر قرآنًا ويتعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها، فيجب قَبوله، ولا يحل إنكار شيء منه، ومن أنكر شيئًَا منه فهو كافر، حلال الدم.
القسم الثالث:
ما ثبت بطريق الآحاد وصح سنده، ولكنه لم يشتهر، ولم يظفر بالذيوع والاستفاضة، ولم يتلقه علماء القراءة بالقبول، كقراءة: "وَكَانَ عَبْدًا للهِ وَجِيهًا"، بفتح العين، وباء تحتية موحدة ساكنة بعد العين، مع نصب الدال وتنوينها وهذا القسم شاذ، تمنع القراءة به منع تحريم في الصلاة، وخارج الصلاة، ولا يحل التعبد بتلاوته. 
القسم الرابع: 
ما لم يصح سنده أو لم يعرف له سند أصلًا، كقراءة بعضهم: "وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا أَبَاهُ" بهمزة مفتوحة، وباء موحدة تحتية، مفتوحة خفيفة بدلًا من "إياه" بكسر الهمزة وياء مثناة تحتية مفتوحة مشددة، وهذا القسم لا يعتبر قرآنًا ولا يسوغ التعبد بتلاوته بحال، فتحرم القراءة به بإجماع المسلمين، مع أن رسم المصحف يحتمل هذين القسمين الثالث والرابع.
وأزيد هذا الدليل إيضاحًا فأقول: في القرآن الكريم كلمات تكررت في مواضعَ كثيرةٍ، ورسمت برسم واحد في جميع المواضع، ولكنها في بعض المواضع وردت فيها القراءات التي يحتملها رسمها، فاختلف فيها القرّاء، وتنوعت فيها قراءاتهم، وفي بعض المواضع اتّفق القراء على قراءتها بوجه واحد؛ لأن غيره لم يصحّ به النقل، ولم تثبت به الرواية، مع أن الرسم يحتمله، وهاك أمثلة لما ذكرنا:
ورُسمت هذه الكلمة برسم واحد في المواضع الثلاثة، وهو حذف الألف بعد الميم، ولكن القراء اختلفوا في قراءتها في موضع الفاتحة فقط، فمنهم من قرأها فيه بحذف الألف، ومنهم من قرأها فيه بإثباتها.

أما موضع آل عمران فقد اتفقوا على قراءتها فيه بإثبات الألف، ولم تقرأ بالحذف في هذا الموضع لعدم ثبوت الرواية فيه بالحذف. وأما موضع سورة الناس فقد اتفق القراء على قراءة الكلمة فيه بحذف الألف "ملك" مع أنه لو قُرأت هذه الكلمة في هذا الموضع بإثبات الألف؛ لكان ذلك سائغًا لغةً ومعنًى، ولكن لم تُقرأ الكلمة في هذا الموضع بالإثبات؛ لعدم ثبوت النقل فيه بالإثبات، فلو كانت القراءة بالرأي والاجتهاد لا بالتلقي والتوقيف، وكان تنوع القراءات تابعًا لرسم المصحف؛ لم يكن اختلاف القراء مقصورًا على موضع الفاتحة فقط، بل كان يتناول الموضعين الآخرين، لكنهم اختلفوا في موضع الفاتحة، واتفقوا في موضعي آل عمران والناس؛ فدلّ هذا على أن القراءات لم تكن بالاختيار والاجتهاد، ولم يكن تنوعها تابعًا للخطّ والرسم، وإنما هو تابع للسند والرواية والنقل.
ثم ذكر الشيخ القاضي -رحمه الله- أمثلة أخرى، ثم قال بعد ذكره لها: "فلو كان اختلاف القراءات نتيجةً لخلوّ المصاحف من الشكل لاختلف القراء في جميع المواضع، ولكنهم اتفقوا في البعض، واختلفوا في البعض، فحينئذٍ يكون العمدة في اختلاف القراءات إنما هو النقل والرواية، ولا يكون لخلو المصاحف من الشكل دخل ما في اختلاف القراءات". 
ثم قال: "ومن جميع ما تقدم يتضح اتضاحًا لا شبهة فيه أن تنوع القراءات واختلافها ليس وليد إغفال الكلمات القرآنية من الشكل والنقط؛ إذ لو كان كذلك لكانت كل قراءة يحتملها رسم المصاحف صحيحة متى وافقت اللغة، وليس كذلك؛ فإن كثيرًا من الكلمات يحتمل رسمها أكثر من قراءة لخلو الكلمات من الإعجام والشكل، ولكن لم يصح فيها إلا قراءة واحدة كما سبق، فحينئذ يكون مرجع القراءات الروايات المتواترة، والآثار الصحيحة، والأسانيد اللغوية المروية عن الثقات الأثبات، ولا دخل للرسم والكتابة فيها مطلقًا".
والخلاصة: 
أن أية قراءة لا يعتد بها، ولا تعتبر قرآنًا إلا إذا كانت ركيزتها التلقين والتوقيف والتلقي والمشافهة، وكانت دعامتها الرواية والنقل والسماع، ولا شيء وراء ذلك من رسم وكتابة. 
قال الإمام أبو شامة في شرح الشاطبية عند الكلام على: "ولؤلؤًا" في سورة الحج ما نصه:
"ورسم بالألف في "الحج" خاصة دون "فاطر"، والقراءة نقل، فما وافق منها ظاهر الخط كان أقوى، وليس اتباع الخط بمجرده واجبًا ما لم يعضده نقل، فإن وافق فبها ونعمت، ذلك نور على نور".
قال الشيخ السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي: "وهذا الموضع أدل دليل على اتباع النقل في القراءة؛ لأنهم لو اتبعوا الخط، وكانت القراءة إنما هي مستندة إليه لقرءوا هنا في سورة الحج بالألف، وفي سورة فاطر بالخفض". قال الإمام أبو عبيد: "ولولا الكراهة لخلاف الناس لكان اتباع الخط أحب إلي، فيكون في الحج بالنصب، وفي فاطر بالخفض" انتهى.
المراجع والمصادر
1. عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبو شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، 1413هـ.

2. أحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 1417هـ.
3. علي محمد الضباع، الإضاءة في بيان أصول القراءة، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 2000م. 
4.  محمد بن محمد الجزري ، التمهيد في علم التجويد، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1986م.
5. أحمد محمد أبو زيتحار، السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل في فن الضبط، القاهرة، مطبعة محمد علي صبيح، 1970م.
6. عبد الفتاح عبد الغني القاضي، الفرائد الحسان في عد آي القرآن ومعه شرحه نفائس البيان، المدينة المنورة، مكتبة الدار، 1983م.
7. عبد الفتاح عبد الغني القاضي، القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، بيروت، دار الكتاب العربي، 1981م.
8. عبد الفتاح عبد الغني القاضي، القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، المدينة المنورة، مكتبة الدار،1982م.
9. محمد سالم محيسن، القراءات وأثرها في علوم العربية، القاهرة، دار الجيل، 1998م.
10. محمد بن سليمان المعروف بالمخللاتي، القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز، المدينة المنورة، مطابع الرشيد، 1982م.

11. أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، استانبول، دار سيزكين للطباعة والنشر، 1986م. 
12.  محمد بن محمد الجزري ، النشر في القراءات العشر، بيروت، دار الكتب العلمية، 2002م.
13. إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري، جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد، مكة المكرمة، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، 1422هـ. 

14. شعبان محمد إسماعيل، رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة، القاهرة، دار السلام، 1999م.
15. علي محمد الضباع، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 2001م. 
16. عبد القيوم عبد الغفور السندي، صفحات في علوم القراءات، مكة المكرمة، المكتبة الإمدادية، 1415هـ.

17. محمد بن محمد الجزري، طيبة النشر في القراءات العشر، جدة، دار الهدى، 1994م.
18.  محمد بن محمد الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، بيروت، دار الكتب العلمية، 1982م.
19. محمود علي بسه، فتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 2000م.
20. القاسم أحمد الدجوي، ومحمد الصادق قمحاوي، قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر، القاهرة، مطبعة محمد علي صبيح، 1981م.
21. أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي القسطلاني، لطائف الإشارات لفنون القراءات القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1972م.
22. أحمد محمد أبو زيتحار، لطائف البيان في رسم القرآن، القاهرة، الأزهر الشريف، 1953م. 
23. السيد رزق الطويل، مدخل في علوم القراءات، مكة المكرمة، مكتبة الفيصلية، 1985م.
24. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1981م.
25. محمد بن محمد الجزري، منجد المقرئين، ومرشد الطالبين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1980م.
 
26. محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد في علم التجويد، القاهرة، مطبعة الحلبي، 1349هـ.
27. عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري ، مكتبة دار الزمان، 1399هـ.






